
   في الجمهورية العراقية التشريعات السياحية
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 مقدمة

تعمل الدولة أي دولة على تنظيم العمل في ميادين المجتمع المختلفة عبر قوانين وأنظمة وقرارات وتعليمات 
تسنها لهذا الغرض ذلك لأن سيادة القانون تضمن استقرار المعاملات ووضوحها فضلًا عن تحقيق العدالة 

 وضمان تنظيم العمل في مختلف مرافق الدولة 

وياً ومهماً في أي مجتمع حيث تعد ظاهرة اجتماعية وانسانية تطورت وازدهرت وتمثل السياحة ميداناً حي
فاصبحت تمثل اليوم سمة من سمات العصر الحديث كونها تقوم على اختلاف صورها على التنقل والسفر 
والترحال, مما يؤدي إلى التداخل بين الأشخاص والثقافات والحضارات في عالم يوصف بأنه أصبح أشبه 

ة الصغيرة، ومما لا شك فيه إن العراق وعلى غرار العديد من الدول حباه الله بامكانيات سياحية طبيعية بالقري
وحضارية ودينية عظيمة مما يجعل قطاع السياحة من أهم القطاعات الاستثمارية لما تسهم به في توريد 

اد الوطني، لذا عمل المُشرّع العراقي العملة الاجنبية والتمويل الخارجي الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتص
 على تنظيمه بما يكفل حسن أداء عمله وتحقيقه لأهدافه من خلال تشريع نظام قانوني خاص به 

إن أهمية التشريعات السياحية ودورها المهم في تنشيط العمل السياحي أدى إلى تزايد الاهتمام بهذه التشريعات 
تلائم متطلبات السوق السياحي، ونظراً لأن الأحكام القانونية الخاصة وضرورة تفعيلها وتغيير بعض بنودها ل

بعدها الجريدة الرسمية لجمهورية  -بهذا الميدان قد صدرت تباعاً وتناثرت بين طيات جريدة الوقائع العراقية 
ل ذكر فاننا سنحاول في هذا الفص -العراق التي يتم نشر القوانين المصادق عليها فيها عبر سنوات طويلة 

أهم القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تنظم مجال السياحة مع الأخذ بنظر الاعتبار إدخال جميع 
التعديلات التي اجراها المُشرّع العراقي، ولأن ميدان السياحة والفندقة ميدان واسع ومتشعب الجوانب وفيه مادة 



جمع المتشابه منه لتسهيل الرجوع اليها , مما اقتضى  غزيرة فقد قمنا بتقسيم مادته وفق خطة بحث أعتمدت
تقسيم الفصل إلى مباحث ثلاث نبين في الأول القوانين السياحية في حين خصصنا المبحث الثاني لتوضيح 

اصحاب ب المتعلقة لقوانينمجموعة االقوانين السياحية المنظمة لقطاع معين، وفي المبحث الثالث نوضح 
 والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسياحةالمهن السياحية المتخصصة 

 اهداف الفصل 

توفير فرصة الاطلاع على الأحكام القانونية الخاصة بالنشاط السياحي على اختلافها حتى لا تظل  -1 
م من حبيسة الكتب التي حوتها وتكون قريبة في الوقت نفسه من أيدي العاملين في هذا الوسط وسواه

 المهتمين والباحثين من رجال الاعمال وغيرهم 

سهولة الرجوع إلى التشريعات السياحية من قبل القائمين على العملية التعليمية في ميادين السياحة  -2
والفندقة في المدارس المهنية مما يترتب عليه حسم ما يعتري هذه العملية من إشكالات ومعالجتها وفق رؤية 

 قانونية صحيحة 

التقليل من حالات الخطأ وابتعاد الإجتهاد عن المعالجة غير السليمة من الناحية القانونية ، لإن الإطلاع  -3
على النظام القانوني السياحي بأكمله يجعل النتائج المذكورة إعلاه سليمة وسريعة خاصة لمن يلج هذا الميدان 

 حديثا

وعاملين وسياح بالتشريعات والقوانين السياحية  تعريف من له علاقة بالنشاط السياحي من مسؤولين -3
 وبيان دورها في تقدم وتطور النشاط السياحي 

   القوانين السياحية: بحث الأولالم

يحتاج تنظيم السياحة الى تشريعات خاصة بها من اجل ارساء اساس قانوني لقيام هذا النشاط وتنظيمه على 
لبنيانه وتكسبه شرعيته فضلا عن اضفاء السمة القانونية على اسس واضحة ومحددة ترسم طريقا واضحا 

مؤسساته في عملها مما يؤدي بالنتيجة الى الانسجام بين المؤسسات القائمة على السياحة مع التشريعات 
 المنظمة لعملها .

حاضر وبناء على ما تقدم لابد لنا ونحن نذكر تفصيلات التشريعات التي تحكم قطاع السياحة في الوقت ال
ضحة تشريعات والم تكن هناك إذ  ،السياحية في العراق ) القوانين( لتشريعاتهذه االتطور التاريخي لتتبع  من



 القطاع السياحي يخضع كان بلربعينات من القرن الماضي وائل الأأعام حتى  المعالم تنظم السياحة بشكل
أصبحت السياحة تمثل  أن وبعدنون النقل، إلا أنه أو قاالقانون الجنائي  وأعامة كالقانون التجاري القوانين لل

 ،السياحية نشطةلأأنواع وصور ازدياد إضافة إلى إالدولة  وارداتزيادة و  صناعة مستقبلية تسهم في تحسين
 تطور التكنلوجيما رافق الو  في هذا القطاع عداد العاملينأ السياح وكذلك  الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد

و تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بهذه أسياحي برزت الحاجة لوضع تعليمات في الطلب ال من زيادة
ا كمقصد سياحي له تاريخه الصناعة وذلك لحماية السياح من جهة والمحافظة على سمعة الدولة وصورته

  قوانين بحسب التسلسل الزمني لصدورها وكالآتي: هذه ال تباعاً  تدرجوسوف ، وعراقته

              1940( لسنه 54لقانون رقم )ا -1

طق وقد سمي بقانون تأسيس مناصناعة السياحة ب عراقي اهتمأول قانون  1940( لسنة 54يُعد قانون )      
 5/ 15 بتاريخ ةالوقائع العراقيمن جريدة  1799وتم نشره في العدد  ،فيها ةميريالمصايف وبيع العرصات الأ

 القانون:وتم في هذا  1940/ 

تعين المناطق الصالحة -1إذ نص في المادة الأولى: ) تنظيم وبيان كيفية تأسيس المناطق السياحية: -أولاً 
 للأصطياف من قبل لجنة الأصطياف التي تؤلف بقرار من مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد الوزراء

 تحدد دائرة الطابو حدود كل منطقة بعد إقرارها من قبل اللجنة  -2

 للحكومة أن تستملك الأراضي التي تقع ضمن الحدود المذكورة (-3

ونص في المادة الثانية: ) تقوم لجنة الأصطياف بتنظيم تصميم لكل منطقة من مناطق الأصطياف تبين فيها 
الشوارع والميادين والمنتزهات والعرصات اللازمة لأنشاء المباني العامة كمؤسسات الحكومة أو البلدية أو 

 واق عليها وما يبقى يقسم إلى عرصات لأنشاء دور السكن والفنادق والمقاهي والمخازن وغيرها (الأس

تحديدالشروط اللازم توافرها لعد المنطقة سياحية وخاصة ما يتعلق بالاراضي التي تكون ملكية رقبتها  -ثانياُ 
لوزير المالية أن يبيع -1:  إذ نص في المادة الثالثة: )وحق الانتفاع فيها للدولة أي الاراضي الأميرية

العرصات المعدة لأنشاء دور السكن عليها ببدل قدره فلسان للمتر المربع الواحد وفق الشروط المبينة أدناه 
لوزير المالية أن يبيع -2متر مربع ،  1200ولا تزيد عن  600على أن لا تكون مساحة كل عرصة أقل من 

دة لأنشاء الفنادق والملاهي والمقاهي والمخازن وغيرها إلى من يرغب في انشاء بنايات عليها العرصات المع



فلس للمتر المربع الواحد على أن لا تزيد المساحة للعرصة الواحدة عن ألفين وخمسمائة متر  10ببدل قدره 
 1المذكور في الفقرة لايجوز بيع أكثر من عرصة واحدة لشخص واحد للغرض -3مربع حسبما تقرره اللجنة، 

 أعلاه(

ينشر وزير المالية بياناً في الجريدة -1وبينت المادة الرابعة الاجراءات الواجب اتباعها حيث جاء فيها ) 
 الرسمية يعين فيه مبدأ المباشرة في مجموعة من العرصات في كل منطقة صالحة للأصطياف 

ة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المعين لمبدأ المباشرة لراغب الشراء أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة المالي-2
 بالبيع 

إذا أبقى قسم من العرصات من المجموعة التي أعلن بيعها وكذلك إذا اريد الاعلان عن بيع مجموعة -3
 أخرىمن العرصات فيعلن وزير المالية ذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية (

ع العرصات بدون مزايدة وبالبدل المقرر بموجب هذا القانون يجري كما نصت المادة الخامسة على ) أن بي
 لمدة ثلاث سنوات فقط أعتباراً من تاريخ نشر بيان وزير المالية (

يعطي وزير المالية وثيقة البيع إلى مشتري العرصة بعد دفعه الثمن وعلى -1وجاء في المادة السادسة: )
بيع لأجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوثيقة ولا تسجل العرصة المشتري أن يكمل تشييد البناء الذي وقع ال

 بأسمه في دائرة الطابو إلّا بعد إنجاز البناء وإعطاء شهادة من قبل اللجنة 

يتحتم على من يشتري العرصة أن يقوم بتشيد الأبنية عليها وفق التصاميم التي تصادق عليها لجنة -2
 احتها بنظام خاص الأصطياف وتعين مشتملات الأبنية ومس

 إذا لم يتم تشيد الأبنية وفق النظام المنوه عنه يقيد ببدل البيع ايراداً للخزينة (-3

 .هتمام بالسياحة والمواقع الاثريةعدم الا ببسبإلّا أن هذا القانون شابه نقص كبير 

              : 1956( لسنة 73القانون رقم )  -2

في محاولة من المشرع العراقي لتشجيع حركة السياحة في العراق وتنظيم النشاط السياحي من خلال         
وتم نشره في العدد  1956( في سنة 73دائرة تتولى زمام الأمور وتدير الأنشطة السياحية صدر قانون رقم )

 من اهم مميزات هذا القانون:وكان قانون مصلحة المصايف من جريدة الوقائع العراقية تحت مسمى  3819



، وعدت هذه الاعماركدائرة تابعة من الناحية الإدارية إلى وزارة مصلحة المصايف والسياحة  تشكيل-أولاً 
وتشجيع الاصطياف من خلال تنمية وجه التنمية السياحية أداري يشرف على إجهاز  المصلحة بمثابة

وهذا ما اكده  فضل الخدمات للمصطافين والسياحأقديم عن توفير التسهيلات وت والسياحة في العراق فضلاً 
نص المادة الأولى والتي جاء فيها ) تؤلف مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة 

 وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الاعمار(

 ي تشجيع وتنمية الموارد السياحية في العراق وكان سخياً ف لم يدخر وسعاً في هذ القانون  شرعّ ن المُ إ -ثانياً 
، إذ نص في المادة المنوط بها رعاية هذا القطاع مصلحةمكانات تحت تصرف الفي وضع مختلف الإ

 السابعة) ترصد الاعتمادات المالية السنوية من ميزانية مجلس الاعمار(

تحتوي على الإيرادات والمصروفات لكل سنة مالية ونص في المادة الثامنة) على المصلحة أن تنظم ميزانية 
) 

لى إ 1958سنة  بعد قيام النظام الجمهوري في العراق في الرابع عشر من تموز واستمر العمل بهذا القانون  
يلغى قانون والتي نصت على أنه  1960لسنة  (123)القانون رقم نص المادة السابعة عشر من لغي بأن أ

 1956لسنة  73ة رقم مصلحة المصايف والسياح

 . 1960( لسنة 123القانون رقم )- 3

أراد المشرّع العراقي تقديم دعم إضافي لمصلحة  1958بعد قيام النظام الجمهوري في العراق عام          
, وعند التركيز 1960( في سنة 123فاصدر قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم )المصايف والسياحة 

ستنفذ إقد ، الذي 1956لسنة  37 السابق رقم للقانون  مكملاً  نجده يمثل قانوناً  في نصوص هذا القانون 
في حقيقته عد ، كما إنه يُ 17لذا تم إلغائه إستنادً للمادة  ،الجديدة المرحلة طلباتلمت ولم يعد ملبياً  هغراضأ 

أهم ما تضمنه هذا النواة الأولى لصناعة السياحة في العراق فجاءت نصوص مواده ملائمة لتلك المرحلة، و 
 القانون هو:

تنمية وتشجيع تكون مهمتها الأساسية حة باسم مصلحة المصايف والسياحة مصل تأليفالتأكيد على -أولاً 
بوزارة الشؤون  وترتبط هذه المصلحة ير التسهيلات للمصطافين والسواحالاصطياف والسياحة وتوف

بأسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع ، إذ نصت المادة الأولى على) تؤلف مصلحة اعيةمجتالإ
 الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسياح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الإجتماعية.(



تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة الاقتصادية وفق قرارات التخطيط  ضرورة -ثانياً 
ى ان تتخذ الأجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة الاقتصادي وعملآ بقانون المصلحة عل

، وهذا ما اكدته المادة الخامسة بنصها على انه ) يجري تنفيذ جداول الخطة على ميزانية المصلحةفي 
مشاريع المصلحة المدرجة في جدول الخطة الإقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الإقتصادي وعملًا 

ة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جدول الخطة بقانون المصلح
 على ميزانية المصلحة. (

ويعرضة على  لمشاريع المصلحة ن يضع منهاجاً أدارة مصلحة المصايف والسياحة إمجلس تخويل -ثالثاً  
س منهاجاً لمشاريع المصلحة يضع المجل-1ه، إذ نص في المادة التاسعة على: )الوزير للمصادقة علي

 ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه. (

المجلس المذكور صلاحية التصرف بأموال المصلحة في حدود ميزانيتها والقيام بتنفيذ تخويل  -رابعاً 
( 10، وهذا ما نصت عليه المادة )مانةً أفي حالة تعذر ذلك القيام بالعمل مشاريعها بطريقة المناقصة و 

للمجلس صلاحية التصرف بأموال المصلحة في حدود ميزانيتها على أن يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة بقولها) 
 المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فالقيام بالعمل امانة.  (

دارة النشاط السياحي لعدم الحاجة لمثل هذا حكومي قطاعي لإ جهاز لم ينص القانون على تشكيل -خامساً 
 4-1فيه فعهد في المادة الثالثة الفقرات  هداف المحددةلجنة مناسبة لتحقيق الأليف تأب ىكتفإنما إالجهاز و 

، إذ حد الوزراءأبقرار من مجلس الوزراء ويرأسها  تؤلف صطيافلجنة الإ لى لجنة سميتإبتطبيق هذا القانون 
 يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري.-1نصت المادة الثالثة على) 

 تناط إدارة المصلحة بمجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يكون المدير العام أحدهم.-2

يعين الأعضاء الآخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات -3
من غير  على أن يكون أحدهم خبيراً في الاصطياف وآخر أخصائياً في التخطيط المدني والاثنان الآخران

 الموفين من ذوي الخبرة والاختصاص.

 يعين عضوان أحتياطيان لملء محل من يتغيب من الأعضاء الأصلين (-4 



و أ لى عرصاتإناطق الصالحة للاصطياف وتقسيمها تحديد المأعطى القانون لهذه اللجنة صلاحية -سادساً 
فراد لألتسهيلات المختلفة لتشجيع ا، فضلًا على سلطتها في تقديم عليها نشاء المصايفإلغرض  يقطع ارض

( في فقرتها الاولى على) يقوم المجلس بالطرق التي يراها 11، إذ نصت المادة )المناطق هعمار هذإ على 
مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد أن يثبت من توفر الأمكانيات والشروط 

 ا أن يقرر إعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.(الملائمة له

نشاء راضي المخصصة للمصلحة ببدل لإوالأمنح القانون للمجلس صلاحية تمليك الأشخاص الدور  -سابعاً 
ملك ن يُ ألمجلس ( على أنه )ل12)نصت المادة إذ  ،الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة

نشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها راضي المخصصة للمصلحة ببدل لإوالأدور شخاص الالأ
 ....(المصلحة 

المصايف والسياحة جميع العقارات والمنقولات مصلحة أكد القانون على حق الحكومة في تمليك  -ثامناً 
فقرتها الاولى على ) ( في 13وبدون أي مقابل، اذ نصت المادة )مصايف الأميرية التي تصلح أن تكون ك

للحكومة أن تملك المصلحة المنقولات والعقارات الأميرية بدون مقابل(  في حين نصت الفقرة الثانية من نفس 
 دفع أي رسوم أو ضرائب قد تترتب عليهامن  ء المصلحةعفاإ  المادة على

وقد تم نشره في دة الرسمية عشر على تنفيذ القانون الجديد من تاريخ نشرة في الجري ثامنةونص في المادة ال
لشؤون الاجتماعية وزير ا  همن 19، وكلف في المادة 1960لسنة  427جريدة الوقائع العراقية / العدد 

 ه.بتنفيذ
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قانون أراد المشرع تنظيم عمل المؤسسات المسؤولة عن إدراة المرافق السياحية فأصدر  1967في سنة 
من فنادق ودور سياحية السياحية  رافقول قانون نظم عمل المأ ( الذي يعد50رقم )ت السياحية آالمنش

كيفية بين و ومخيمات ومنتجعات سياحية،  طعمة والمشروباتومحلات بيع الأومحلات سياحية عامة 
ادة تم ( م22) القانون  نلمتخصصة بالخدمات السياحية وتضمّ توضيحات بفتح المعاهد افضلًا عن تطويرها 

 فيها:

دارتها إلين عن و صحابها والمسؤ أقوق والتزامات جور وحجازات وتحديد الإصدار الإإكيفية توضيح -أولاً 
فضلًا عن بيان تصنيفها إلى درجات وفق نظام يراعي البناء والتجهيزات والخدمات المقدمة فيه ، إذ نصت 



الإجازات اللازمة بهذه الصفة وفق النموذج الذي  المادة الثانية الفقرة الثانية على) تمنح المصلحة أصحابها
تعده المصلحة وتجدد الإجازات سنوياً خلال الشهر الأول من بدء السنة المالية( ، ونصت الفقرة الثالثة من 
نفس المادة على )لا يجوز استثمار المنشآت السياحية من قبل المسؤولين عن إدارتها إلّا بعد حصولهم على 

هم المصلحة( ، ونصت المادة الثالثة الفقرة الاولى على ) تصنف المصلحة المنشآت إجازة تصدرها ل
السياحية إلى درجات ممتازة وأولى وثانية وثالثة وفق نظام يصدر لهذا الغرض مع مراعاة البناء والتجهيزات 

 والخدمات المقدمة فيها.(

من المنشآت السياحية لمدة لا تزيد عن إعطاء الحق لمصلحة المصايف والسياحة في سحب الإجازة  -ثانياً 
للمصلحة أن تقرر سحب الإجازة من -1شهر أو رفض تجديد الإجازة،  وهذا ما اكده نص المادة الخامسة )

 المنشآت السياحية لمدة لا تزيد على شهر أو ترفض تجديدها عند وجود أسباب مبررة (

الخدمات الفندقية والسياحية فنص في المادة  سمح المشرع للمصلحة بفتح معاهد متخصصة لتعليم -ثالثاً 
للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة -1التاسعة على أنه )

لنظام خاص يصدر  معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقاً 
شخاص المتخرجين في الأ( , كما اكدت الفقرة الثانية من المادة نفسها على تفضيل استخدام  لهذا الغرض

علما أن هذه الفقرة تم تعديلها  ت السياحيةآمن هذه المادة في المنش 1الفقرة المعاهد والدورات المبينة في 
على عدم جواز إستخدام  ، وكان النص القديم يؤكد1974( لسنة 53( من قانون رقم )1بموجب المادة رقم )

 أي شخص في المنشآت السياحية إلّا بعد حصوله على شهادة تؤهله الاستخدام

من عناصر  هاماً  ت السياحية تشكل عنصراً آالمنشجاء في الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون إن -رابعاً 
ساس نها الأإعن هذا البلد كما طباعات السائح ناالصادقة التي تنعكس عليها  ة آ ستقبال السياحي وهي المر الإ

ت بقانون يضمن آلذا وجب تنظيم هذه المنش ،في زيادة الواردات غير المنظورة وبالتالي زيادة الدخل القومي
ء كفااص الأماكن اللائقة لاستقبال السواح وتامين حاجاتهم خلال تنقلاتهم كما وجب اختيار الاشخاختيار الأ

جتماعية ليقوموا بهذه قتصادية والإنعاش الحياة الإإهمية الدور الوطني في أ الذين يتحلون بضمير مهني يدرك 
  . سباب المذكورة شرع هذا القانون المهمة وللأ
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ثمارات السياحية في مختلف زدادت الاستإحيث لتطور صناعة السياحة في سبعينيات القرن الماضي  نظراً 
لتي التطور ألى مسع المجتمع من خلال تاثيرها لى تبنيها مكانة بارزة في تطورإدى أمناطق العراق مما 

من خلاله مرافق  أتنتعش فيه الخدمات العامة وتتهي الدخل القومي، كونها تمثل المجال الذي جتماعي ونموالإ
نها وسيلة فعالة للتعريف بتراث وحضارة العراق وجذب ألى إضافة إلعموم المواطنين عصرية للراحة والتسلية 

لسنة  123قانونها رقم ن تصبح مصلحة المصايف والسياحة و ألى إدى أمر الذي الأ, السياح من الخارج
يتطلب وجود مؤسسة عامة تتمتع بحرية كاملة الذي هذا التطور  غير قادرين على تلبية متطلبات 1960

لمادية والبشرية مكانيات االإ مع توفير كافةمع الطبيعة الخدمية والاقتصادية للعملية السياحية  نسجاماً إ
وقانون المنشآت السياحية رقم  1960( لسنة 123، لذا فقد تم إلغاء القانون رقم )غراضهاأ اللازمة لتنفيذ 

الذي تم نشره في  1977( لسنة 49رقم )المؤسسة العامة للسياحة  قانون ليحل محلهما  1967( لسنة 50)
نونية ( مادة قا42وتألف القانون من ) 4/4/1977( بتاريخ  2581جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم ) 

نظمت عملية تاسيس المؤسسة العامة للسياحة وتشكيلاتها وحددت مهامها وصلاحيتها وحقوقها والتزاماتها، 
 ولعل أهم ما ورد في هذا القانون:

مؤسسة تسمى المؤسسة العامة  في بغداد بموجب هذا القانون  أتنش( بنصها على إنه 1ما أكدته المادة ) -أولاً 
 مالي وإداري  ستقلالإعلام وتتمتع بشخصية معنوية و الإ للسياحة ترتبط بوزارة

توسيع الحرجة السياحية  -1( أهداف هذه المؤسسة بثلاث أهداف إذ نصت على) 2حصرت المادة ) -ثانياً  
، مستواها الثقافي والحضاري  رفعداع و بى الإنتاج والإعلبما يفيد جماهير القطر والوطن العربي وتجديد قدراتها 

ال في المناطق راحة السياح عند الإقامة والتجو العراق بالشكل الذي يضمن السياحي في  رفع المستوى  -2
تطوير المناطق السياحية في القطر بأعتبارها وظيفة اقتصادية وثقافية وإعلامية مهمة -3، المختلفة السياحية

 تعزز الثورة القومية وتسهم في اجتذاب السياح من مختلف أقطار العالم (

( الوسائل الفنية والعملية التي تتبعها المؤسسة لتحقيق أهدافها إذ نصت على) تتبع 4بينت المادة )-ثالثاً 
ستصلاح إ -1المؤسسة لتحقيق أهدافها الوسائل الفنية والعملية المناسبة وبوجه خاص الوسائل التالية :

تطوير واستثمار المناطق التاريخية -2، كالمناطق الجبلية والعملية المناسبة كافة وتطوير المصادر الطبيعية
تشييد المدن  -3، لتنسيق مع الجهات المعينة الأخرى والأثرية المختلفة بما يخدم الأغراض السياحية با

تشييد وتأجير -4، المخيمات والملحقات الضرورية لهاوالمجمعات السياحية والمنتجعات والفنادق والدور و 
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المقاهي والملاهي ومحلات التسلية والمتنزهات والمسابح الاصطناعية واستئجار المطاعم والكازينوات و 
إنشاء مختلف مرافق الخدمات العامة كالأسواق -5، ب ومحلات التزحلق والتزلج وغيرهاوالطبيعية والملاع

ورشات للطوارئ مزودة بالمعدات واللوازم كافة في المناطق التي و ومكاتب تأجير واستئجار وسائط النقل 
التعاون مع النقابات والجمعيات والاتحادات والتعاونيات وغيرها  -6، ا وتقديم التسهيلات اللازمة لذلكتحدده

مة منتجعات من المنظمات الجماهيرية وتقديم التسهيلات الممكنة لها كافة، لخلق حركة سياحية واسعة وإقا
وبالعكس  عراقة من دول العالم إلى التنظيم السفرات السياحية الفردية والجماعي -7، ومراكز سياحية مناسبة

لات داخل اإنشاء مكاتب ووكمن خلال  سفرات السياحية الداخلية الفرديةوبمختلف السبل وكذلك تنظيم ال
دارة المرافق إنشاء معاهد ومراكز تدريبية لتوفير مؤهلين لإو  خدمات السياحية وتسهيلهااللتقديم  القطر وخارجه

الضرورية في المناطق والمنشآت السياحية بالتنسيق  ةم الخدمات الصيرفيتقدي -8،السياحية في القطر
 (والاتفاق مع الجهات ذات العلاقة
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 وجاء فيه ما يأتي:وهو قانون صدر بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل 

كده أوهذا ما لية القطاعية عن النشاط السياحي في العراق و نشاء هيئة مركزية موحدة تتولى المسؤ إ -أولاً 
 سباب الموجبة للقانون ع في الأشرّ المُ 

السعي لتطوير الخدمات والمرافق السياحية وتوجيه النشاط السياحي وفق السياسة العامة للدولة وقواعد -ثانياً 
للمواطنين في هذا المجال  فضلأجل تقديم خدمات أدة في المجتمع وخطة التنمية ومن الاخلاق السائ

 قع الاثارية والحضاريةلى المواإفضل لاجتذاب السياح أمكانيات إمين ظروف و أترفيهي مع تال

ؤسسة بموجب كدت في مجملها على تولي هيئة السياحة المأ( مادة قانونية 35ا القانون من )تكون هذ-ثالثاً 
دارة المرافق السياحية إبما يضمن ياحية في العراق دارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السإهذا القانون مسؤولية 

علامية مع رفع مستوى المرافق والخدمات إ قتصادية وتربوية و إة بطريقة تحقق وظيف و بواسطة الغيرأمباشرة 
الجهة المسؤولة عن القطاع السياحي في  عدن هذه الهيئة تُ ألسياحية وتطوير المناطق السياحية بمعنى ا

، إذ نصت المادة الأولى وهي ترتبط بمجلس الوزراءساس الربح والخسارة  أسيكون على ن عملها إو العراق 
على ) تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تتولى إدارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى هيئة 



سؤولة عن السياحة تعمل على أساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية الم
 القطاع السياحي في العراق.(

إذ نصت  دارية المكونة لهاذه الهيئة والتنظيمات الإهذا القانون كيفية تشكيل ه (من10ت المادة)وضح-رابعاً 
ق دائرة المراف-، بدائرة المجاميع السياحية-أ على) تتألف تشكيلات الهيئة من الدوائر والأقسام الأتية:

 .(قسم التدقيق -، هدائرة التفتيش والمتابعة-، داريةدالمالية والإالدائرة -جالسياحية 

الواجبات الملقاة على عاتق الهيئة والصلاحيات التي تتمتع بها موارد هذه الهيئة و بينت المواد اللاحقة -خامساً 
حكام أ الك المرفق السياحي عند مخالفتهعن الحقوق المقررة لها والعقوبات التي يمكن فرضها على م فضلاً 

، فقد نصت المادة التاسعة على ) يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أهداف هذا القانون 
إعداد مشروعي خطة الهيئة -2تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، -1الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

د التقرير السنوي عن السياحة في العراق إعدا-3وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية، 
تقديم المقترحات إلى مجلس الهيئة بشأن توسيع النشاط السياحيي في -4وأنشطة الهيئة ووضعها المالي، 

-6إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المراد انشائها أو المساهمة في انشائها، -5العراق، 
منح إجازة تأسيس المرافق السياحية -7لخدمات ذات الطبيعة السياحية، الإشراف الدوري على مرافق ا

 تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة (-8كالمطاعم والفنادق، 

عند مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لرئيس -(على) أولاً 17ونصت المادة ) 
( انه ) تتكون 23فرض غرامة فورية يحدد مبلغها حسب الظروف( ، ووضحت المادة )الهيئة أو من يخوله 

العوائد المتحققة من استثماراتها والأرباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق -إيرادات الهيئة مما يأتي: أولاً 
لسياحية والمكاتب التابعة رسوم منح إجازات المرافق ا-السياحية والمكاتب التابعة لها أو المساهمة فيها، ثانياً 

إجور الخدمات التي تقدمها -بدلات إيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة، رابعاً -لها أو المساهمة فيها، ثالثاً 
 أية عوائد أخرى تتحقق للهيئة(-للغير بموجلب أحكام هذا القانون، خامساً 

كل من قسم فك ارتباط ي -ي نصت على) أولاً الت( 31وردته المادة )أهم ماجاء في هذا القانون ما أ  -سادساً 
تسجل  -ثانياً  ،مانة بغداد وربطهما بهيئة السياحةأالشؤون السياحية في السياحة في وزارة الداخلية وقسم 

وبدون بدل بأسم هيئة السياحة المرافق السياحية التالية ويعفى التسجيل من الضرائب والرسوم ....( بمعنى ان 
وفندق تكريت وفندق  كفندق نينوى وفندق الموصل وفندق الحضر بمحافظة نينوى اغلب الفنادق الكبرى 



ة جزير و يرة بغداد السياحية وفندق الرشيد وجز  وفندق بابل بمحافظة بابل سامراء بمحافظة صلاح الدين
, عفاء التسجيل من الضرائب والرسومإ مع وبدون بدل، باسم هيئة السياحة سجلت  عراس بمحافظة بغدادالأ

إلى قسام والمرافق السياحية في تلك المرافق الأكما نصت الفقرة ثالثا من المادة نفسها على نقل جميع منتسبي 
قسام والمرافق السياحية وحقوقها والتزاماتها والتخصيصات الأت هذه جميع موجودانقل م كما تهيئة السياحة 

 .ل كذلك لى الهيئة وبدون بدإ الموازنة العامة للدولة المالية المعتمدة لها في

 2000لسنة  (1996 -14) ول لقانون هيئة السياحةقانون التعديل الأ - 7

ولابد من التأكيد  1996( لسنة 14أصدر المشرع العراقي تعديلًا لقانون هيئة السياحة رقم ) 2000في عام 
على أن تعديل القانون يتم من خلال إصدار قانون ثاني وبموجب قانون التعديل الأول تم تعديل العقوبات 

قانون هيئة السياحة المرقم بـ  ( من17نص المادة ) المقررة على من يخالف أحكام القانون حيث تم إلغاء
 محله ما يأتي: حلّ ، و 1996( لسنة 14)

عند مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة –أولاّ ( : 17)المادة
( خمسمائة ألف 500000( خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على )25000فرض غرامة لا تقل عن )

ة تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الإدارة مع إلزام المخالف بإزالة المخالف دينار
 .خلال مدة تحددها فرقة التفتيش

متنع مالك المرفق السياحي أو المدير المسؤول عن إدارته عن إزالة المخالفة بالرغم من إنذاره أإذا  – ثانياً 
وفي  ( ثلاثين يوماً 30لهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على )وإمهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس ا

أخرى فإذا لم تزل  ( ثلاثين يوماً 30حالة إستمرار المخالفة بعد إنتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة )
 .المخالفة خلالها تلغى إجازة المرفق السياحي بعدها نهائياً 

الشؤون الإقتصادية بالإجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في علم هيئة السياحة لجنة تُ  – ثالثاً 
 .في هذه الإجراءات كلما رأت ذلك حالة وجود خلل قانوني

( من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند ) أولاً  (1) – رابعاً 
 .ولا تزيد على سنتين، وتلغى إجازة المرفق السياحي نهائياً  ( ثلاثين يوماً 30لا تقل عن )



( من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك 1تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ) (2)
 .الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة

  2012ثار لسنة لآقانون تأسيس وزارة السياحة وا -8

ويتكون من ثار والهيئة المسؤولة عن السياحة في العراق ساس القانوني لوزارة السياحة والآهذا القانون الأ يمثل
هذا  وتم في, 2012( لعام 4232المرقم ) وقد تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعددهاعشر مواد فقط، 

 : القانون 

الثانية على) تؤسس وزارة تسمى وزارة السياحة والاثار إذ نصت المادة ثار، استحداث وزارة السياحة والآ-أولاً 
 تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير(

عن تشكيلاتها وصلاحياتها والحقوق التي تتمتع  فضلاً  وزارة السياحة والاثار تحديد واجبات والتزامات-ثانياً 
نص المادة الثانية والذي جاء فيه ) ، وهذا ما اكده بها لضمان تمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة لها 

إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق -1تهدف هذه الوزارة إلى: 
الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات -2وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية 

الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير -3الكشف عنهما والتعريف بهما، الوطنية النفيسة والتمكين من 
مناطق الجذب السياحي والمناطق الاثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافداّ مهماّ من روافد الإقتصاد الوطني 

ليم والمحافظات ، بالتنسيق مع الأقاتثمارات الوطنية والأجنبية فيهاالإسوتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع 
 ( غير المنتظمة في إقليم.

تدار الوزارة من قبل وزير السياحة والآثار ويساعده وكيلان، وتتالف الوزارة من مجموعة من التشكيلات -ثالثاً 
وترتبط هيأة السياحة وترتبط بوكيل الوزارة لشوون الآثار والتراث، و  الهيأة العامة للآثآر والتراثلعل أبرزها 

 الدائرة القانونيةو  مكتب المفتش العاماما بقية التشكيلات فترتبط بالوزير وتتمثل بارة لشؤون السياحة بوكيل الوز 
 ر.مكتب الوزيو  قسم الرقابة والتدقيق الداخليو  علامدائرة العلاقات والإو  دارية والماليةالدائرة الإو 

جاء بها القانون السابق حيث نصت المادة لابد من التأكيد على أن هذا القانون لم يلغي الأحكام التي -ثالثاً 
ر احكام قانون الهيأة للآثأو  1996لسنة  14هيأة السياحة رقم حكام قانون أتبقى  -( على إنه )أولًا 10)

والأنظمة والتعليمات الصادرة  2001لسنة  55ر والتراث رقم اوقانون الآث 2000لسنة  45والتراث رقم 



لى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل إحكام هذا القانون أموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع ب
 ( من هذا القانون(.2حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة )

 مجموعة القوانين السياحية المنظمة لقطاع معين  :المبحث الثاني

التشريعات السياحية من دون ذكر القوانين التي نظمت قطاعات او مهن ترتبط ارتباطا وثيقا  لاتكتمل
 بصناعة السياحة وكالاتي :

  : القوانين الخاصة بعمل قطاع  شركات السفر والسياحةولاً أ

 1960( لسنة 20قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم ) -1

ولعل اهم  ،وتضمن عشرين مادة قانونية ،10/2/1960في  (302في الوقائع العراقية عدد ) نشر هذا القانون 
 ما جاء في هذا القانون يتمثل بالاتي:

ة لم لاحظ أن الشركات ووكالات السفر والسياحع ن المشرّ إسباب الموجبة لتشريعه ن المشرع في الأبيّ -أولاً 
ونظراً للتطور الاجتماعي والسياحي في الجمهورية العراقية اقتضى الوضع  ،تخضع لرقابة أية جهة رسمية

السياحية في  بلدانفي أغلب ال الجديد الإشراف العام على شركات ووكالات السفر وتنظيمها وفق ما هو جار  
سائل العالم وتوجيهها ومراقبة النشاط السياحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعب والأمن ويرفع من مستوى و 

قد وضع القانون شركات ووكالات السفر ولضمان تحقيق هذه الغاية ف ،قل وتشجيع السياحة في الجمهوريةالن
لحة استيفاء رسم الترخيص ومنح وقد خولت المص ،والسياحة تحت اشراف مصلحة المصايف والسياحة

عم نشاطات المصلحة لدعم جازات وحددت فيه شروط فتح مكاتب السياحة التي استهدفت توفير الاموال لدالإ
 وتنشيط السياحة والسفر في العراق.

بشركات ووكالات يقصد  إذ نصت على) المقصود بشركات ووكالات السفر والسياحة (1وضحت المادة)-ثانياً 
و صرف أامور السفر وبيع  -التالية: أ عمال والخدمات الخاصةالأيقوم بفي هذا القانون من  السفر والسياحة

تنظيم الرحلات الفردية والجماعية  -ج ،حجز محلات وسائل النقل المختلفة-، بمتعةوتيسير نقل الأتذاكر ال
من يقوم بعمليات تبادل النقد  -، دليه المسافر من خدماتإما يحتاج والسفر بتذاكر مشتركة تشمل 

 (للسائحين.



طة شركات ووكالات السياحة نشأة مصلحة المصايف والسياحة لجميع مراقب (9،6،5،4)اكدت المواد-ثالثاً 
( على) على شركات ووكالات السفر والسياحة أن يعرضوا على مصلحة 5إذ نصت المادة ) في العراق

و أع داخل البلاد نواع الصور التي تصدرها لتوز ألف كافة المطبوعات والنشرات ومختالمصايف والسياحة 
بع والتوزيع وفق القوانين بالط تصريحق للحصول على ي زيارة العراو وكالاتهم فأفي شركاتهم  خارجها ترغيباً 

ستغلال سيارات إالشركات والوكالات التي ترغب في يتوجب على ( على) 6ونصت المادة ) سارية( , ال
نها وذلك قبل التقدم أمن مصلحة المصايف والسياحة بش تصريحعلى  ن تحصل مقدماً أغراض السياحة لأ

على منع الشركات والوكالات السياحية من  (7ت المادة ), كما نص( للترخيص لها من الجهات المختصة
 ،الداخلية وموافقة وزارة الدفاع  خبار وزارةإبعد  لاّ إو مناطق الحدود أولة نشاطها في المناطق العسكرية مزا

عداد سجل خاص إليها فقد ألزمها القانون بإصايف والسياحة بواجباتها المشار ولغرض قيام مصلحة الم
القانون عن طلب استخراج ستيفاء رسوم حددها إولها  سفر المرخص لها العمل في العراقشركات السياحة والل

 أو و عن طلب تعديل بيانات واردة في السجلأة من البيانات الواردة في السجل عن طلب صور  وأالترخيص 
 ضافة بيانات جديدةإ

ة التي  يلغى فيها الترخيص الممنوح لشركات ووكالات حترازيالإر مجموعة من التدابيتضمن القانون  -رابعاً 
حكام هذا و الوكالات المخالفة لأأالعقوبات التي تفرض على الشركات كما نص على  ،السفر والسياحة

( مصلحة المصايف صلاحية القيام بعمليات تفتيش للشركات والوكالات 16في حين خولت المادة ) ،القانون 
 بحيث يشمل هذا التفتيش ن التفتيش على الشركات ووكالات السفر والسياحةإذ نصت على: يكو  السياحية

عن  فضلاً  ومراقبة مدى نجاح دعايتها السياحية ونظامها مراقبة مدى النشاط السياحي للشركة أو الوكالة
النقل ستعلامات ومستوى وسائل المختلفة خاصة فيما يتعلق بالإ اتهادارة الشركة لأوجه نشاطإمراقبة طريقة 

  .جور النقلإمراقبة  خيراً أو  ،ستعملها الوكالة لخدمة السائحينالتي ت

 1967( لسنة 47قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم ) -2  

( منه 27وتم بموجب المادة ) 14/5/1967( في 1409نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد رقم )
ظهر التطبيق العملي أن أبعد  1960( لسنة 20سفر والسياحة رقم )ووكالات القانون تنظيم شركات لغاء إ

د نوع من الانسجام يجاإعدم ملائمته للتطورات السياحية في البلاد من جهة وفشله في  خيرللقانون الأ
لك لذ ،خرى أجهة وضاع الشركات ووكالات السفر والسياحة في الدول العربية وبين العراق من أوالتناسق بين 



، وتم كاتب السفر والسياحة في العراقلغرض تنظيم وتطوير عمل م 1967( لسنة 47صدار قانون رقم )إتم 
 في هذا القانون:

 لمصلحة المصايف السياحية مالياً  جازة المهنة التي كانت تمثل مورداً إعلى رسوم الإبقاء  -أولاً 

عن تنظيم الرحلات  تضمن حصول السائح على خدمات ضرورية فضلاً  تضمن القانون نصوصاً -ثانياً 
نظمة والقوانين قد للمسافرين بما لايتعارض مع الأالفردية والجماعية وتأشيرة الدخول وتسهيل عمليات تبادل الن

 ، للتحويل الخارجي

تمنح الإجازة إلّا بعد  إذ نصت على ) لا لشركات السفر والسياحةجازة ( شروط منح الإ6المادة ) بينت-ثالثاً 
جازة عراقياً أو من رعايا الدول التي أن يكون طالب الحصول على الإ -1أن تتوفر بطالبها الشروط الأتية :

يكون محكوماً  ن لاأ-3، أن يكون معروفاً بحسن السيرة والسلوك-2،تعامل العراق على أساس المقابلة بالمثل
ن يتخذ مكتباً لائقاً ومستقلًا استقلالًا مالياً أ-4 ،فلاسم بالإبالشرف أو بجناية وغير محكو بجنحة مخلة 

ن يضع لوحة أ-6، عماله تكون خاضعة لرقابة وتفتيش المصلحةن يمسك سجلات معتبرة لأأ-5 وادارياً 
س أن لا يقل ر أ-8، كفالة مصرفية أن يقدم-7، ية لغة أخرى أالمكتب مكتوبة باللغة العربية و واضحة بواجهة 

 .(عن مبلغ محددمال عمله 

 ت السياحية   آنين الخاصة بقطاع الفنادق والمنشالقوا:  ثانياً 

                        1967( لسنة 50قانون المنشآت السياحية رقم )

( من جريدة 1417وقد تم نشره في العدد رقم )ت السياحية آول قانون نظم عمل المنشأهذا القانون  عدّ يُ 
 جاء فيه ما يأتي: حيث ،29/5/1967الوقائع العراقية في 

ة تشكل عنصراً هاماً من عناصر ن المنشآت السياحيإلتشريعه سباب الموجبة ع في الأشرّ كد المُ أ -أولاً 
ساس السائح عن هذا البلد كما أنها الأنطباعات إنعكس عليها ستقبال السياحي وهي المرآة الصادقة التي تالإ

تنظيم هذه المنشآت بقانون يضمن  لذا وجب ،وبالتالي زيادة الدخل القوميفي زيادة الواردات غير المنظورة 
كفاء شخاص الأختيار الأإكما وجب  ،ماكن اللائقة لاستقبال السواح وتأمين حاجاتهم خلال تنقلاتهمالأ ختيارإ

قوموا بهذه جتماعية ليقتصادية والإنعاش الحياة الإإهني يدرك أهمية الدور الوطني في الذين يتحلون بضمير م
نظمت مواد هذا القانون كيفية عمل وتطوير المنشآت السياحية والتي تشمل الفنادق والدور -ثانياً المهمة 



حية وبيان السياحية والمحلات السياحية العامة المعدة لبيع الطعام والمرطبات والمشروبات والمخيمات السيا
جازات حكام سحب الإأجازات و سعار ورسوم الإجور والأجازات لها وتصنيفها وتحديد الأكيفية تعيينها ومنح الإ

 تآمطلوبة في العاملين في هذه المنشدارتها والشروط الإلين عن و صحابها والمسؤ أوحقوق والتزامات 

ة والتفتيش والموافقة قامافظة على النظام وتنظيم عملية الإالمحلضمان ت آتحديد المدراء في هذه المنش-ثالثاً 
، إذ لى ميزانيتهاإعند التجديد يضاف  جازاتل المصلحة استيفاء رسوم سنوية للإجازات وتخويعلى منح الإ

( على ) على مديري المنشآات السياحية أتخاذ الوسائل الكافية للمحافظة على النظام 10نصت المادة )
 والاداب العامة فيها (

 كليات( ثالثا : القوانين الخاصة بقطاع التعليم السياحي )المعاهد وال

الفـرد بالمعلومات تزويد مـن خلالـه  يتمالتعليم السياحي هو تخصص بكل أنواعـه ) المهنـي والفنـي والعـالي( 
رات سـياحية مـن خـلال تكـوين صناعة السياحة وتبني القاعدة الأساسية لتكـوين مهـافي والمعارف التي تساعد 

لـى مـن إالـسياحة صـناعة فانهـا بحاجـة  ولأن، المرافـق الـسياحية ختـصاصيين والمـاهرين وتـأهيلهم للعمـل فـيالإ
لـى العامـل الـسياحي المـاهر الـذي يعـرف كيـف يتعامـل مـع الـسائح أو يقـدم لـه إيـتقن هـذه الـصناعة، أي 

وافر فيـه رغبـة العمـل تتـ موظـف الـسياحة موظفـاً  عـد  فلـم يُ ، داري الجيـدلى المرشـد الـسياحي والإإو  الخـدمات،
يؤهـل هـذا الموظـف  يب مختـصأخـذ تـدر يوجب ن العمـل الـسياحي إالعامـة والتعامـل الطيـب، بـل  والمعلومـات

ز على نوعية يتركو هتمام الإومن ثم لابد أن ينصب  لتـولي المسؤوليات التي تقع على كاهله في حقل السياحة
ية المتكاملـة التـي لـديها القابلية على مواجهة التغييرات والتكيف مع متطلبات نمـاء الشخـصإالتعليم والتـدريب و 

ينبغـي التأكيـد علـى أهمية التدريب المـصاحبة للتعلـيم والمتكـررة بمـستويات مختلفـة كـي تغـذي  ، كماالمـستقبل
 متطورة.ماتحتاجه من قدرات ومهارات قطاعـات التنميـة الـسياحة و 

دارة الفنـادق فـي كليـة إسـتحداث قـسم الـسياحة و إتـم  عندما 1972عليم الـسياحي فـي العـراق عـام بدأ التوقد 
الجامعـة المستنـصرية وكانـت مـدة الدراسـة فيـه سـنتين بعـد المرحلـة الثانويـة حيث يمنح  /قتـصاددارة والإالإ

لغاء شهادة إتم  إذ، 1984/1985لعام الدراسي لغاية االفنادق دارة إفيها شهادة الدبلوم في السياحة و المتخرج 
دارة إلى كلية متخصصة للسياحة و إالعام الذي تلاه، ثم تحول القسم ستحداث شهادة البكالوريوس في إالدبلوم و 

 .لتصبح أول كلية متخصصة في مجال العلوم السياحية والفندقية في العراق 2013الفنادق في آب من العام 



ثلاث ( ومـدة الدراسـة فيـه فتتـاح المدرسـة الفندقيـة )معهـد بغـداد للسياحة والفندقـة حاليـاً إم تـ 1974وفـي عـام 
البلدان دارة المعهد وهيئته التعليمية والفنية في مرحلـة النـشأة من إسنوات بعد المرحلة المتوسطة، وكانت 

دارة والهيئة مغرب ، ثم بعـد ذلـك أصبحت الإال تونس ، مصر ، لبنان و ية المتقدمة في هذا المجال مثلالعرب
، لغـة لغرض التخصص الوطنية في هـذا المجـال فـي دورات خـارج العراقر تعليمية عراقية بعد تدريب الكوادال

هم أ ومن  ،نكليزية واللغة الفرنسيةة الإ، أمـا اللغـات المـساعدة فهـي اللغـيم الأصـلية هـي اللغـة العربيـةالتعلـ
تم بموجب و  1978( لسنة 120لقوانين التي تولت تنظيم هذا الجانب قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم )ا

 مايأتي : هذا القانون 

ؤسسة العامة التي ترتبط بشكل مباشر بالماء المعاهد السياحية في العراق و نشساس لإوضع حجر الأ-أولاً 
طر المهنية تهيئة الأ ويتمثل الهدف من هذه المعاهد فيفنون نذاك لوزارة الثقافة والآللسياحة والتي تتبع 

، إذ نصت المادة الثانية دارة وتشغيل المرافق السياحيةلإفي مجالات العمل اللازمة  وعملياً  المؤهلة نظرياً 
على) تؤسس بموجب هذا القانون معاهد مهنية متخصصة في المهن السياحية والفندقية ويكون أرتباطها 

 (بالمؤسسة 

ي المراحل الدراسية التالية، خريجي المعاهد لمواصلة الدراسة والتدريب في التخصصات المماثلة فتهيئة -ثانياً 
سة في المعهد على مرحلتين هذا وتكون الدرا ،روع السياحة والفندقةجل تأمين التخصص في مختلف فأمن 

سية ساالمرحلة الأد على مرحلتين وهما: وهذا ماصت عليه المادة الرابعة بقولها: تشتمل الدراسة في المعه
زيد عمر الطالب عن ن لا يأالدراسة فيها ثلاثة سنوات، على  بتدائية وتكون مدةوفيها يقبل خريجو الدراسة الإ

المرحلة المتقدمة فيقبل فيها  اما ،خرى التي تقررها الهيئة التوجيهيةلى الشروط الأإضافة إخمس عشرة سنة 
ن لا يقل أة الدراسة فيها ثلاث سنوات، على ساسية وتكون مدسطة وخريجو المرحلة الأراسة المتو خريجو الد

ون وضم القانخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية لى الشروط الأإضافة إحدى وعشرين سنة إعمر الطالب عن 
 .ثناء فترة الدراسة والتدريب الصيفيأتخصيص مرتبات ومكافأة للطلبة 

والأنظمة والقرارات المتخصصة اصحاب المهن السياحية ب المتعلقة لقوانينمجموعة ا: المبحث الثالث
  المتعلقة بالسياحة

 أولًا: مجموعة القوانين المتعلقة بأصحاب المهن السياحية 



كانت  إلّا أنها ،ت الرئيسية في السياحة العراقيةبالرغم من قدم التشريعات السياحية التي نظمت عمل القطاعا
لذا لم ترتق صحاب المهن ألى إلم السياحية وتطويرها ولم تتطرق نشاء المعاالغالب تركز على إفي 

نين بعد تطور وازدياد الحركة السياحية صدرت قوا، إلّا أنه و لى الدرجة المطلوبةإالخاصة بهم التشريعات 
  وكالآتي:صحاب المهن أتساعد على تنظيم وتأطير عمل 

 : لعاملون في مجال الخدمة الفندقيةاو يواء الفندقي اصحاب العمل في الإ -1

ولـى عتبـر النـواة الأأ يـوائي و نون شرع في العراق يخص المجـال الإول قاأ 1968لسنة  35رقم القانون  عدّ يُ 
 حيـث يتوجـبوشرعت بعده قرارات كانت تقرر ملامح العاملين بالفنادق والمرافق السياحية  ،للعمل الفندقي

لمــامهم بلغــة إ عــن ضــرورة فضــلاً مــن خريجــي المعاهــد المتخصصــة  فــي تلــك المنشــآتالعــاملين يكــون ن أ
ــــــــــى الأأ ــــــــــة واحــــــــــدة عل ــــــــــل و جنبي ــــــــــيهم ق ــــــــــزهم عــــــــــن الضــــــــــيوف يتوجــــــــــب عل ــــــــــذي يمي ــــــــــزي ال ــــــــــداء ال  ارت

 :اصحاب العمل في المطاعم السياحية والمصنفة  -2

يــذكر مــع  وقطــاع الفنــادق دومــاً  ،يضــم عــادة عــدة قطاعــات بقــانون واحــد نفلابــد أتشــريع  ةن للســياحأبمــا 
طر العامة الأع شرّ الذي بين فيه المُ  1968لسنة  35ث شرع القانون رقم حي ،قطاع المطاعم بقانون واحد

للفحوصـات الدوريـة  وعخضـلوا ةنظافتوافر شروط المل و عوخبرة ال حةصحيث الللعاملين في المطاعم من 
 خر بشأن العاملينآفصيل ي تألى إتداء زي موحد ولم يتطرق القانون وار 

 :ال السياحي )المرشدين السياحيين(العاملين بمجال الاستقب -3

نشـر فـي الوقـائع العراقيـة الـذي  1966( لسـنة 37دلاء رقـم )قـانون الإرشاد بتناول التشريع هذا الجانب من الإ
فقــد  ،ســس لــهأالعــراق و رشــادي فــي ولــى للعمــل الإالنــواة الأ عــدّ وهــو يُ  ،18/5/1966( فــي 1267بالعــدد رقــم)

م نه الشخص الذي يقوم بمسـاعدة السـائحين ومـرافقتهم لشـرح المعـالأالدليل ب( 1عرفت الفقرة الثالثة من المادة )
لأنحــاء المختلفــة مــن مــاكن الســياحية والأثريــة والمحــلات الجــديرة بالمشــاهدة فــي االتاريخيــة والعلميــة والفنيــة للأ

و يمارسها كـدليل أن يعرض خدمته أخص نه لا يجوز لأي شأ( على 2كدت المادة )أو  ،جر معينأالبلاد لقاء 
وتعتبــر هــذه الإجــازة شخصــية لا يجــوز التنــازل عنهــا  الســياحة مصــلحةبعــد حصــوله علــى إجــازة بــذلك مــن  إلاّ 

 كمـا حـدد المشـرع ،رسم سنوي تستوفيه مصـلحة السـياحةجازة مقابل ووضح القانون شروط منح هذه الإللغير، 



ي تخـص العمـل الارشـاد 1991صـدرت شـروط فـي سـنة وقد  حكام هذا القانون أكل من يخالف  عقوبات على
 .لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب

 ثانياً: الانظمة والقرارات المتعلقة بالسياحة

قد يتم تنظيم الانشطة السياحية من خلال تشريعات تتخذ شكل انظمة تستند الى تشريع  خاص بالسياحة 
ويقصد بالنظام القانوني ) مجموعة من المبادئ التوجيهية القانونية التي يتم من خلالها تنظيم نشاط معين 

في قطاع الفنادق ومهنة  المهن التي تدخل في صناعة السياحة مثل مقدمي خدمة الغرففيختص او يحدد 
 الدلالة والارشاد في قطاع الاستقبال السياحي وتعتبر ذات تفاصيل دقيقة ولا تكتفي بالعموميات (.

او قد يتم تنظيم النشاط السياحي من خلال قرارات تصدرها السلطة التنفيذية ويقصد بالقرار ذلك العمل 
او قد يتم تنظيم النشاط السياحي  ،ثراً أها المنفردة ويرتب القانون عليه القانوني الصادر من جانب الادارة بارادت

التعليمات : هي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو  من خلال تعليمات و
زيرها المعني، المؤسسة أو الهيئة المسؤولة عن تطبيق أحكامه، ويُقره مديرها أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو و 

تزم من نها مجموعة قواعد محددة بدقة يلإبمعنى  ببدء العمل به رسمياً  ويتم نشره في الجريدة الرسمية اشعاراً 
 ي .ليه بتنفيذها كما هإتوجه 

 اولا : الانظمة والقرارات المتعلقة بالسياحة 

 1968( لسنة 35نظام تصنيف المنشآت السياحية رقم )  -1
 وبشكل خاص ما يتعلقبشكل تفصيلي  1967( لسنة 50جاء بتعديلات لقانون المنشآت السياحية رقم )

تراعى عند تصنيف الفنادق ن أضرورة  على)ولى المادة الأ إذ نصتتصنيفات الفنادق والمطاعم والمخيمات ب
ووسائل التسلية وعدد المستخدمين والدور السياحية مميزات الموقع والبناء والمدخل والصالات وقاعات الطعام 

 (ت السياحية آراحة على نحو يتناسب ودرجة المنشوجميع التجهيزات والخدمات التي توفر للنزلاء ال

إذ نصت على) يجب أن يتوافر  في الفنادق والدور السياحيةالمادة الثانية المواد التي لابد من توافرها  حددتو 
وتوماتيكي لتبريد أ جهازو  دنى كالثلاجة الكهربائيةأتلاف درجاتها كحد خإعلى  في الفنادق والدور السياحية

سعافات صيدلية الإعن  فضلاً  قللأجهاز هاتف واحد على او  الملابس خدمات لغسل وكيّ و  ماء الشرب
 كثر من ذلكعدان لألى أربعة ومُ إكهربائي لما يزيد على الطابقين  مصعدو  طفاءلإجهزة كافية لأولية و الأ



النظافة التامة والشروط كيد على أمع الت موصل كهربائي بلاك في كل غرفةو جرس كهربائي لكل غرفة و 
وضع لكل سرير شرشفان ن يأسرة ومفروشات لائقة على أثاث و أو  الإدامة المستمرة العاجلةو  الصحية الكاملة

ما ( أنواعه في الفنادق والدور السياحية أيفى بجميع لال سجادة كافية ولا يجوز استعمال الغطيأ مع بياضات و 
لى و ألى درجات ثالثة وثانية و إتمادها لتصنيف الفنادق السياحية سس التي يتم اعالثة فقد وضحت الأالمادة الث

  ثاث وتوفير خدمات أمن  هن تحتويأدنى الذي لابد وممتازة من خلال بيان الحد الأ

ونظمت المادة الخامسة  كذلك لى درجاتإيف الدور السياحية المعتمدة لتصنسس وحددت المادة الرابعة الأ
تراعى عند تصنيف المطاعم والملاهي السياحية وما في نه إكدت على أف )المطاعم والملاهي السياحية(

حكمها مميزات الموقع والبناء والمدخل والصالات وقاعات الطعام ووسائل التسلية وعدد المستخدمين وجميع 
وحددت المادة  و يتناسب ودرجة المنشاة السياحيةوالخدمات التي توفر للرواد الراحة على نحالتجهيزات 
ولى ودرجة ثانية أربع درجات ممتازة ودرجة ألى إعتمدة لتصنيف المخيمات السياحية سس المالسادسة الأ

 .درجة ثالثةو 

                     1987لسنة  410القرار رقم  -2

صدر هذا القرار من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل إلّا أنه مازال ساري المفعول وتم نشره في جريدة الوقائع 
والمنشآت ودائرة الهندسة لغاء المؤسسة العامة للسياحة إويخص , 22/6/1987( بتاريخ 1396بالعدد رقم ) 
ط بديوان الرئاسة وتتمتع باستقلال مالي التي ترتبستعاضة عنها بمديرية السياحة العامة والإالتابعة لها 

اري وقد جاء القرار دوف الحرب وتطبيق سياسة التقشف الإوقد جاء هذا القرار تحت ظر وشخصية معنوية، 
لسنة  49ن تمارس مديرية السياحة صلاحيات المؤسسة العامة واستمرار العمل بقانون المؤسسة رقم أب

1977 

                1988في سنة  681القرار رقم  -3

صدر هذا القرار من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل إلّا أنه مازال ساري المفعول وتم نشره في جريدة الوقائع 
عة وقد حل هذا القرار مديرية السياحة العامة والتشكيلات التاب، 15/8/1988( بتاريخ 3215بالعدد رقم ) 

تأجير المنِشأت والمرافق  تشكيل لجنة تتولى وتم بهذا القرار لى وزاره الماليةإلها ونقل حقوقها والتزاماتها 
نسجامها مع متطلبات المصلحة إوبيع المرافق السياحية عند عدم  سنة 25السياحية للقطاع الخاص لمدة 

فضلًا عن تحويل بعض المنشآت والمرافق السياحية ن الرئاسة للموافقة على البيع العامة وتعرض على ديوا



ساهمة مختلطة بعد الحصول على موافقة ديوان الرئاسة، ونصت الفقرة )ج( من البند) ثامناً( إلى شركات م
 على إرتباط معهد بغداد للفندقة والسياحة بوزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني .

( من قرار مجلس قيادة ( من قرار إلغاء الفقرة )ثانياً 1وقد الغي البند ) ثانياً( من هذا القرار بموجب الفقرة )
بنية أ منت والمرافق السياحية بحالتها القائمة آجير المنشأمكانية تإ والذي كان يجيز 681المنحل رقم الثورة 

, فأصبح ة الطويلة لمدة خمس وعشرين سنة قابلة للتجديدز جافراد وبالإأو ألى القطاع الخاص شركات إثاث أو 
تتولى الموافقة على تأجير المنشآت والمرافق السياحية وإبرام عقود النص الجديد يؤكد على تشكيل لجنة 

 الإيجار مع المستأجرين دون تحديد مدة للايجار.

                       1990لسنة  299القرار رقم -4-4

( بتاريخ 3319صدر هذا القرار من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل وتم نشره في جريدة الوقائع بالعدد رقم)
غياب الجهد المركزي في ادارة القطاع السياحي وتشتت الادارات بين وتم اصداره نتيجة  6/8/1990

ن اجل توحيد القطاع اعادة تشكيل هيئة اوجهاز اداري خاص بالسياحة م الامر الذي استوجبالوزارات 
اجراء وتتولى تشكيل هيئة خاصة بالسياحة تربط اداريا بديوان الرئاسة , وبموجب هذا القرار تم السياحي 

الاستعانة بالامكانات والخبرات لعراق, و ه وتطوير النشاط السياحي في االبحوث والدراسات والتخطيط لتوجي
اصدار لبلد, و مستوى الخدمات السياحية في االاجنبية لرفع المتاحة في مجال السياحة في الاقطار العربية و 

التعليمات بشان الشروط الواجب توافرها في المنشات والمرافق السياحية وكيفية ادائها للخدمات حسب اسس 
, والتاكيد تفتيش ومراقبة المنشات السياحية  ة, فضلا عن القيام بعملياتودرجات التصنيف التي تضعها الهيئ

المشاركة في المعارض والاحتفالات , و الوعي السياحي باستخدام جميع وسائل الاعلام المتاحة بث على
 .والندوات والاجتماعات السياحية داخل القطر وخارجه

 . 1996( لسنة 14وقد الغي هذا القرار بموجب قانون هيئة السياحة رقم )

  2015( لسنة 312الأمر الديواني المرقم ) -5

بالغاء  2015لسنة  312تم خلال الاجتماع المنعقد في جلسة مجلس الوزراء اتخاذ الامر الديواني المرقم 
موقع اثري وسياحي في عموم المدن  1200وزارة السياحة والتي كانت تشرف على ادارة اكثر من 

حقيبة  11غى بموجبها والمحافظات.ودمجها بوزارة الثقافة في اطار الاجراءات الاصلاحية الاخيرة والتي ال
 .وزارية 



، خصوصا وان السياحة في  وقد انعكس هذا القرار سلبا على السياحة وعلى الوضع الاقتصادي في البلد
 العراق يمكنها ان توفر موردا اقتصاديا مهما في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا.

 

 أسئلة الفصل 

 / بين اهم الاهداف التي يمكن تحقيقها من دراسة التشريعات السياحية 1س

 الفنادق والمرافق السياحية/ بين اهم الشروط الواجب توافرها في العاملين في  2س

 1956( لسنة 73/ وضح اهم مميزات قانون مصلحة المصايف رقم )3س

 1978( لسنة 120رقم )/ بين الهدف من اصدار قانون المعاهد السياحية والفندقة 4س

 / ما هو أول قانون نظم عمل المنشآت السياحية في العراق ومتى صدر؟5س

قانون تنظيم شركات ووكالات السـفر والسـياحة عدد شروط منح الإجازة لشركات السفر والسياحة بموجب / 6س
 1967( لسنة 47رقم )

بموجـب  1996لسـنة  14السـياحة رقـم  / وضح أهم العقوبات المقررة على من يخالف أحكام قـانون هيئـة7س
 2000ول لقانون هيئة السياحة لسنة التعديل الأ

 1977( لسنة 49قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ) / عدد أهداف المؤسسة العامة للسياحة بموجب8س

 1996( لسنة 14قانون هيئة السياحة رقم )/ بين أهم ايرادات هيئة السياحة بموجب 9س

قانون / بين أهم الوسائل الفنية والعملية التي تتبعها المؤسسة العامة للسياحة لتحقيق أهدافها بموجب 10س
 1977( لسنة 49المؤسسة العامة للسياحة رقم )

 / تكلم عن اول قانون نظم عمل المرافق السياحية وبين تاريخ صدوره وعدد مواده ومضمونه11س

 ن توافرها في الفنادق والدور السياحية/ عدد أهم المواد التي لابد م12س

 2012/ بين أهداف وزارة السياحة والآثار بموجب قانون تأسيس وزارة السياحة والاثار لسنة  13س
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